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للشيخ حافظ ثاء الله الزاهدي 


الاسم الكامل deli Lib:‏ الزاهدي . 

. م۹٩ عام‎ ALII 

المؤهلات العلمية : حصل على الشهادة « الليسانس » في كلية 
الشريعة . في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 

العمل الخال * رئيس :مجلس التحقيق الأثري + والأستاذ ف جامعة 
العلوم الأثرية . جهلم باكستان . 

إنتاجه العلمي : صدر له كتاب « توجيه القارىء إلى الفوائد 


والقواعد الأصولية والإسنادية في فتح الباري ٠‏ . 

وله كتاب ١‏ تحقيق الغاية بترتيب الرواة المترجم لحم في نصب الراية 
( نحت الطبع ) 

) بمنبج الامام مسلم وعاداته في الصحيح‎ ad « DS è 
. » بشرح الفية العراقي‎ GUI وحمق كتاب « فتح‎ 

وبحوث اخحرى علمية نم تطبع بعد . 
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ly ig cl dd dati‏ هل ارف ااا 
eat‏ اله وأصحابه p Al‏ . 


أما بعد : فقد كثر كلام النقاد المحققين من الفقهاء والمحدثين في 
إفادة أحاديث « الصحيحين » القطع والظن مع اتفاقهم على أنه da pl‏ 
كات لله - تعالى - أصح من صحيحي البخاري ومسلم . 


فجمعنا 3 هذه الورقات صفوة كلام 8 من الفريقين È‏ هنذا 


الموضوع » مع تثبيت ما نراه حقا وراجحا بالدلائل » ورد ما نراه 


وسيكون البحث فما - إن شاء الله - في سبع نقاط رئيسية وهي : 
)١(‏ - تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما . 
(۲) بيان أقوال من قال بإفادة أحاديث « الصحيحين » القطع . 
(*) أدلة القائلين بإفادتها القطع . 
(:) أدلة القائلين بإفادتها الظن . 
(5) مع ابن الصلاح وابن حجر فيما استثنياه من الأحاديث التي لا تفيد 
القطع 0 هذين الكتابين . 
(7) بين أحاديث « الصحيحين » والخبر المشهور . 
الس ia‏ والصو ت واد 
مق dii‏ تقال عم عدون الاجدو ,و القوانيه + 


5860 


أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين 2 _ Lib peli‏ ثناء الله الزاهدي 


i تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وَحكمهما‎ )١١ 

وقبل أن تخوض في البحث يجدر بنا ان نعرف الظن واليقين لغة 
فالظن لغة : يستعمل في معنى الشك : وهو التردد بين النقيضين بلا 
ترجيح لاحدهما على YI‏ عند الشاك .© 
ليس Li cole di‏ هو يقين تدبر ٩.‏ 
وقال li GI‏ هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الحازم . 
ونقل عن المناوي أنه قال : الظن الاعتقاد الراجح مع احتال النقيض 
ويستعمل في اليقين والشك”2 . 
وهذا لمعن الآخير الذي قاله الزبيدي والمناوي هو الذي استقر عليه 
اصطلاح الاصوليين . 
قال الامدي : الظن ترجيح أحد الاحتالين الممكنين على الآخر في النفس 
من غير قطع . | 
وقال عبد العزيز البخاري : الظن ما كان جانب الثبوت فيه راجحا › 
ويسمى غالب الراي i‏ وقال i LA‏ الظن الشرعي هو تغليب 
cisti sa)‏ أو هو بمعنى Moll‏ 
)١(‏ «التعريفات للجرجاني») (ص : 58) . 
(۲) «لسان العرب» (۲۷۲/۱۳) . 
(؟) «تاج العروس» (۲۷۱/۹) . 
(٤(‏ (الاحكام للامدي» (Y/Y)‏ : 
(5) «كشف (TAA/Y) I‏ . 


(5) نقد ابن حجر في «فتح الباري») )٤۸١/٠١(‏ . 
(۷) «العدة في أصول الفقه» )۸۳/١(‏ . 


کر 


۲۹۱ 


أما اليقين فلغةً : العلم » وإزاحة الشك » وتحقيق الأمر . 
واصطلاحا : اعتقاد الشيء LU‏ كذا مع اعتقاده أنه لا يمكن إلا كذا , 
مطابقا للواقع غير مكن الزوال .( . 

فالثابت باليقين لا شك في حجيته » ولا خلاف . وأما ما كان ثبوته 
مظنوناً فأيضاً مقبول وحجة بإجماع علماء أهل السنة في الأحكاءم 
والعقائد . 

أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على 
قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إلا الخوارج وطوائف من أهل 
ao‏ 2 
وقال : وكلهم يدين بخبر الواحد العدل ني الاعتقادات . ويجعلها شرعا ‏ 
ودينا في معتقده . على ذلك جماعة أهل السنة .20 . 

وقال أبو يعلى الفراء : الظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة مقتضية 
للظن » ولهذا يجب العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة » ويجب العمل بشهادة 
الشاهدين LO‏ 

وقال الحافظ بدر الدين العيني : وإجراء الحكم بناءا على غالب الظن 
و اجب ؛ وذلك حو ما تعبدنا به من قبول لهاد العدول » ومحري 
القبلة » وتقويم المستبلكات » وأرش الجنايات التي لم ترد مقاديرها 
بتوقيف من قبل الشرع . فهذا ونظائره قد تعبدنا فيه بغالب 
الظن .29 , 


. )١85 : «تاج العروس» (500/94) » «التعريفات) (ص‎ » )٤٥۷/۱۳( «لسان العرب»‎ )١( 
. )۸ › ۳/۱( «القهید»‎ )۲( 

(۳) «العدة في أصول الفقه» )۸۳/١(‏ . 

. )۱۳۷/۲۲( «عمدة القاري»‎ )٤( 


ت ۹٣د‏ 


أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين cli Lib pel‏ الزاهدي 


وقال فخر الدين الرازي : العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع 
ball: du «de‏ 00 

وهو الختار عند من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم » وكافة علماء 
أهل السنة رضوان الله عليهم أجمعين O‏ 


JI gi (Y)‏ القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع 
)١(‏ قول أبي إسحاق الإسفرايني (ت 4١8‏ ه) 


قال في كتابه « أصول الفقه » أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار 
التي 0 ) الصحيحان (( مشو e‏ ومو i c‏ 


ال ييه 
adi cda OY (a‏ كلقع MO Jil SI‏ 


١؟)‏ قول إمام الحرمين الجويني (ت (A EVA‏ 


قال : لو حلف إنسان بطلاق امرأته : أن ما في « الصحيحين ) 
ما حكما بصحته قول النبى عو لما ألزمته الطلاق ؛ لإجماع علماء 
المسلميق عل Pesi‏ 


(۱) «المحصول» )٥۰۹.۰٥۲۷/۲/۱(‏ . 
)١١‏ انظر «الوصول إلى )۷١ » \vt/m «) pel!‏ » «شرح تنقيح الفصول) (ص : 505") 
«المنخول) إ(ص : *5؟١)‏ » «المعتمد في اميل الفقه) asl) » (oAT/Y)‏ المنتبي) = )۸/۲ = 
)٠‏ » «روضة الناظر» (ص : ٩۲‏ - ۹۸) » «اللمع» (ص : )٠١‏ «تمذيب شرح الأسنوي لهاج 
البيضاوي» )۲٠١/۲(‏ » «الإحكام في أصول الأحكام» )۲٤٤/١(‏ . 
)1( نقله عنه الز ركشي في «نكته علي ابن الصلاح» (ورقة/١٠)‏ » والسخاوي في «فتح المغيث) 
.)0١/١(‏ 
)٤(‏ انظر «تدریب الراوي» (۱۳۱/۱ › ۱۳۲) › و «شرح مسلم» للنووي (۱۹/۱) . 


= 


١8 البحوث الإسلامية العدد‎ ale 


(PV gl ug (1)‏ 
قال : أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في « الصحيحين ) ui‏ 
عبد الله البخاري , ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري » أو 
ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .() 
وقال : أما كتاب الترمذي وحده على أربعة أقسام : قسم صحيح 
مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما .7 


(EN) AI dl قول‎ )54( 


قال : أهل الحديث كثيراً ما يطلقون على ما أخرجه البخاري 
الا يا ا 
اشاق الامة عله . لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه ؛ 
لاتفاقهما على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول » وهذا القسم جميعه مقطوع 
بصحته » والعلم اليقيني النظري واقع به » خلافاً لمن نفى ذلك محتجا 
بانه لا يفيد في أصله إلا الظن .° 


(ه) قول الإمام ابن تيمية الحرافي (ت 778) . 


قال : إن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع E Aol‏ 
قاله ؛ لأن غالبه من هذا » ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق » 
والامة لا تجتمع على خطا . 
فلو كان انريف كنبا فى انف e Lg I‏ قابلة لدع لكاتو 
)١(‏ «صفوة التصوف» (ورقة/۸۷ ٠‏ ۸۸) . 


(1) «شروط الائمة الخمسة) (ص : ٠١‏ ). 
(۳) «علوم الحديث» (ص : .)١5١ › ۲٤‏ 
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أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين Lib pil‏ ثناء الله الزاهدي 


قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب ! وهذا إجماع على 
الخطأ » وذلك ممتنع . 


وإن كنا نحن بدون الاجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر » فهو 
كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس 
ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه » فإذا أجمعوا على 
الحكم جزمنا بآن الحكم ثابتٌ باطناً وظاهراً . 

lib,‏ كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 


4 


إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له » أو عملا به أنه يوجب العلم . 


وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب ألي 
نيفة » ومالك » والشافعى » وأحمد . إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا 
في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . 


ولكن كدير من أهل الكلام » أو أكثرهم يوافق الفقهاء › وأهل 


وهو قول أكثر الأشعرية كابي إسحاق » وابن فوَرّك . وهو الذي 
ذكره الشيخ ابو حامد » وابو الطيب » وابو إسحاق .2( وأمثالهم من 


)١(‏ هو أبو إبراهم بن علي بن يوسف أبو اسحق الفيروزابادي » الشيرازي » الشافعي المولود سنة 
(475 ه) أنكر في «التبصرة في أصول الفقه» (ص : ۲۹۸ - )۳٠١‏ حصول العلم بخبر الواحد 
احتف بالقرائن مطلقاً > وقال في «اللمع في أصول الفقه» (ص : )4١‏ : خبر الواحد الذي تلقته 
الأمة بالقبول يقطع بصدقه » سواء عمل به الكل » أو عمل البعض » وتأوله البعض . قلت : ولعل 
ما نسب إليه بخصوص «الصحيحين» اختاره بعدما ذكرناه من إنكاره مطلقا أولاً » ثم اختياره لما 
تلقته الأمة بالقبول ثانياً » ثم ما هو في «الصحيحين» أخيراً . وليس هذا ببعيد . والله أعلم . 


ا 


مجلة البحوث الإسلامية العدد VA‏ 


يعلى“ » وأبو الخطاب » وأبو الحسن الزاغوني dla,‏ من الحنبلية › 
والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية . 

وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبآً للقطع به فالاعتبار في 
ذلك بإجماع أهل العلم E a‏ الاعتبار في الإجماع عل 
الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنبي والإباحة . . 


. )ه۷١١ قول ابن القيم الجوزية رت‎ )١( 


قال : اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب م 
ذكره الشيخ أبو عمرو » ومن قبله من العلماء » كالحافظ أبي طاهر 
السّلفي وغيره . فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق 
ll pe ge‏ سيت ا ار سام من المتكلمين 
والأصوليين ؛ فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية 
ا a‏ 
ا الماد او دون الكل و اجا راطا ر كا ا رن 
الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه 
وعلله » وهم علماء الحديث » العالمون بأحوال نبيهم » الضابطون لأقواله 
وأفعاله » المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعيهم . 


: هو محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء . البغدادي , الحنبلي » توفى سنة (458 ه) قال‎ )١ 
الاستدلال يوجب العلم من أربعة وجوه : أحدها : أن تتلقاه الأمة بالقبول » فدل ذلك على أنه‎ 
حق ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ , ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم‎ 
valga eo 

ويرده قوم) . «العدة في اتل الفقه) val)‏ 

- ٤١/١۸( راجع أيضاً «مجموع الفتاوى»‎ n - ٦ + (ص‎ addi Jpol d dai (MM 

(NY 2 5١5 : والمسودة) (ص‎ » ) ۸ 


VV 


أحاديث الصحيحين بين الظن vali‏ القيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


فكينا: أن اع VERE DEE i pela‏ 
1 عله gi‏ هد 1 ut‏ و اة 
Ai ivato‏ 
nd (۷)‏ الحافظ De‏ الدين ابن كيكلدي املا )© AV‏ 
بالقبول ب فا العل Figli‏ يفيده الخبر المحتف يم 

وهاه اجار اهاد ان cel plage Idi gol‏ 
وفرره i al cr‏ وقل ذكرته بدلائله È‏ مقدمة dl)‏ الأحكام». 

(8) قول الحافظ ابن کنیر (ت ۷۷٤‏ ه) 

قال : ثم حكى ابن الصلاح : إن oli cala cab LI‏ 
ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث ؛ لأن الأمة 
ع Lal ay dire cib Led i I‏ العدل وه SY‏ 
وأنا dee lia‏ 

وقد حالف في هذه لمسالة الشيخ e‏ الدين النووي وقال : لا 
يستفاد القطع بالصحة من ذلك . قلت : وأنا مع ابن الصلاح فيما عول 
علو و ا 
)١(‏ نقله الشيخ الألباني في رسالته المسمّاة « الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ») (ص : 


5 »6 ۳) من کتاب ابن القع « ختصر الصواعق » (۳۷۳/۲) . 


(؟) انظر ١‏ تحقيق المراد في أن النبي يقتضي الفساد » (ص : )١١54‏ . 
8 رالباعت للقي 4 8-2 


TAV: 


١/ البحوث الإسلامية العدد‎ de 





(9) قول سراج الدين م )© 6١86م‏ ه). 
Si‏ بعض رد لتأخرين ء عن جماعة من it‏ كالإسفرايني al‏ 
A i A i‏ 
ea DIA: lt SO‏ 
وأهل ag i sui ag‏ ال" عافة ع Gab 3 plat adi‏ 
Jil e i il‏ .0 


(AVV قول العلامة أبي الفيض الفارمي الحنفي (ت‎ )٠١( 
د ا ا وع ان‎ Yi dd, 


: نصر الوائلي السجزي‎ i gi قول الحافظ‎ )1١١ 


bo > i E: cd 
بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول الله عو‎ 
قد صح عنه » ورسول الله عه قاله . لا شك في أنه لا يحنث » والمرأة‎ 
)(. بحالها في حبالته‎ 
O حاسن الإصطلاح ) ومن‎ « )1١ 
. )١١ » ۲١ : «جواهر الأصول ) (ص‎ (M 
نقله عنه ابن الصلاح في « علوم الحديث » (ص : ۲۲) » وبرهان الدين الأنبابي في « الشذى‎ )۳( 


- ۲۹۸ - 


أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين لب الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


(BIN قول الحافظ جلال الدين السيوطي وت‎ )١* 
SLI قال بعد أن ذكر موافقة ابن كثير لابن الصلاح في هذه‎ 
GI قلت : وهو الذي احتاره ولا اچ سواه‎ 
- وقال في « ألفيته في علم الحديث » والنووي رجح في التقريب‎ 

ظنا به - والقطع ذو تصويب .7" . 


(۲) قول الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ . 

قال : قد يقع في أخبار الاحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على 
الختار . والخبر احتف بالقرائن أنواع : 
مها : ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه 
احتف به قرائن منها : 
)١١‏ جلالتهما في هذا الشأن . 
() وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرهما . 
(۳) وتلقى العلماء لكتابمما بالقبول . وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة 
العلم من محرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر . 

إلا أن هذا يختص با لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين , 
وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه نما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح 
لاستحالة أن يفيد المتناقضات العلم بصدقهما من غير ترجيح لاحدهما 


ONE EOS 
. (ص : *) بتحقيق الأستاذ أحمد شاكر‎ (M 


۹ 


بحلة البحوث الاسلامية VA DI‏ 


عل الاخحر » وما عدا ذلك sad‏ حاصل على تسلم صحته E,‏ 


. هى‎ ۱۱۷٩١ قول الشيخ ولي الله الدهلوي رت‎ )١4( 

قال : أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من 
المتصل المرفوع صحيح بالقطع , وانہما متواتران إلى مصنفيهما » وانه 
كل من يبون أمرهما مبتدع » متبع غير سبيل المؤمنين . 

ن ان ل ي دن دا ف ااه اا چ 
هنا إلا ما أجمعوا Mo ale‏ 

(A Na قول الإمام الشوكاني (ت‎ )٠١( 

قال : لا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل 
بمقتضاه فإنه يفيد العلم ؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه . 
وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول 
له . ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم؛ فان NI‏ 
والتاويل فرع القبول .7 

وقال : فقد أجمع أهل هذا de ULI‏ أن at‏ الجن أو 
أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته .©) 





.٣٣ ٠ : شرح النخبة » ص‎ )١( 
. )١54/1( حجة الله البالغة‎ )۲( 

(۴) ارشاد الفحول (صض : 45 + 0.ه). 
(؟) « قطر الولي 4) (ص : )۲۳١‏ . 


—_ Val 


4 ا ب ن نوا هن نیرت 0 انون SARA AREAL LÊ A a" “e AER Sea ine i ei i ta‏ عو وو اه 


fasi‏ الصحيحين بين الظن واليقين لمع لب الشيخ حافظ ثناء له الزاهدي 


)١5(‏ قول الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت ١837‏ ه). 


قال : اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا ؟ 
فالجمهور إلى أنها لا تفيد القطع . وذهب الحافظ ‏ رضى الله عنه _ 
لا N‏ 
أقل عدداً لله SI A e) dI‏ 00 


وهذا الذي قاله هؤلاء العلماء هو الذي اختاره الحافظ أبو طاهر 
I, Morti dll de pls | e‏ محمد المعين ابن محمد 
الأمين اق ي دراسناته. Ue ra Prodi‏ الإيضاح è‏ 
LS‏ بين النووي وابن الصلاح )20 والشيخ إبراهم ابن الحسن 
الكورافى 00 في كتابه « إعمال الفكر والرويات في شرح حديث ١‏ إنما 
الأعمال pl dll alb‏ الطيب صديق حسن خان .0 
والشيخ أبو الحسن محمد صادق السندي9» والشيخ محمد حسين 


. )45/١( » فيض الباري‎ « )١( 

. نقله عن ابن القم فيما سبق من كلامه‎ )١( 

(۳) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في « شرح النخبة ) (ص : 55) . 

)٤(‏ افرد دراسة مستقلة لهذا alia‏ المذكور من (ص : ۳۰۸ إلى ص :707 )١‏ فأجاد 
فيه الكلام » وأفاد . جزاه ا را 

(ه) وهذا أيضاً كتابٌ له مستقل ذكره في كتابه «دراسات اللبيب») (ص : )5١09‏ . 

(7) كان سلفي العقيدة » شافعي المذهب », ولد سنة ٠١(‏ ه) وتوفى سنة ١١١١(‏ ه) ودفن 
ببقيع الغرقد : انظر ترجمته في « جلاء العينين » (ص : )٠١‏ لابن الآلوسي 

(۷) نقله عنه الشيخ أبو الحسن السندي في كتابه « بهجة النظر على شرح نخبة الفكر » (ورقة/5؟) . 
(۸) انظر « السراج الوهاج ) (١/ه)‏ > « حصول المأمول » (ص : )٤۹‏ » «الحطة في ذكر 
الصحاح الستة ) (ص : )١١5‏ . 

(9) انظر ١‏ بهجة النظر ») (ورقة/ )٠١ NE‏ . 


a Pala 


مجلة البحوث الإسلامية العدد VA‏ 


Le pdl sla 2007 Sii de ili di Sie Meg 
Di الرحم بن عبد الخالق اليوسفي‎ 

والشيخ TESI‏ محمد شاكر القاضي امد .ا والشيخ عبد الله 0 
إبراهم العلوي الشنقيطي .© والشيخ محمد الآمين بن المختار 
الشنقيطي .20 » والشيخ محمد عبد العزيز الرحم ابادي ." 


السلفية ) » والمؤلفات الشهيرة EVI‏ والدكتور صبحى 


)١(‏ هو أحد أفاضل تلامذة شيخ المند السيد نذير حسين الدهلوي » له شرح حافل في اللغة 
الفارسية على « شرح نخبة الفكر » ماه « تصحيح النظر في توضيح نخبة الفكر ) انظر (ص : = 
es‏ 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن فضل الدين الجُودلوي » ولد عام ٠١٠١(‏ ه) 
وتوفي عام (٠٠٤٠ه)‏ . درس صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث أكثر من خمسين سنة 
فتخر ج عليه طائفة كبيرة من العلماء الفضلاء » منهم العلامة محمد عبيد الله الرحماني صاحب ١‏ مرعاة 
افاتيح » » والشيخ محمد عطاء الله حنيف صاحب « التعليقات ala‏ غل مالسا٠‏ 
وشيخنا العلامة أبو dai DE pl‏ المدرامبي » وغيرهم . 

والكلام المعزو إليه هو في كتابه القم « بغية الفحول في شرح مختصر الأصول » (ص ارت 
45 ارو أيطلا 'فيما أجاني ضرق un QUI Le a ii‏ عله التي ie quad GI Ve zii‏ 
« الاعتصام ) في عددها الخاص بترجمة الإمام الجوندلوي » الصادرة من لاهور في 
9 ه) على (صفحة : 8) . 

(۳) نقل عنه الذهبي في « تذكرة الحفاظ » )1۳٤/۲(‏ وفي ١‏ سير أعلام النبلاء » )۲۷٤/۱۳(‏ » 
والحافظ العراقي في « فتح المغيث ) )70/١(‏ والشوكاني في « نيل الأوطار Oa‏ 

٤ : ألفية السيوطي » (ص‎ ١ وتعليقاته على‎ » )۳۷ - ٠١ : انظر « الباعث الحثيث » (ص‎ )٤( 

. (° 

IVI) fog gia Je dall تشر‎ Il (0) 

(5) انظر « مذكرة أصول الفقه » إ(ص : .)١٠١‏ 

)۷( انظر « حسن البيان فيما في سيرة النعمان ) (ص : «(es m6‏ 

(۸) وجدته كتب بخطه على هامش « تصحيح النظر » (ص : )٠١‏ في اللغة الفارسية ما معناه : 
هذا الذي قاله ابن الصلاح هو امختار He‏ توان کر الاد ول اف الدهوي او عاضر نا 
القاضي ال ید شاک pad‏ وهو الصحيح الذي يقتضيه التحقيق . 


۳¥ 


أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين لاس الثشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


FL‏ :40 .والأشفاة. poli‏ الدين GUI‏ والد كور ينوه 
الطحان .(“ والدكتور محمد عجاج (DO il‏ وغيرهم . 


(۳) أدلة من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع . 


والذي يبدو ما قدمناه من نصوص العلماء على إفادة أحاديث 

“a‏ الادعاء بإجماع الامة على صحة ما فيبما ع وتلقيبا بالقبول کا 
مر من كلام أبي إسحاق الإسفرايينى » وإمام الحرمين 
الجويني › وغيرهما . 

o: QU‏ خبر الواحد إذا حفت به القرائن يفيد العلم »› والحاقيك 
« الصحيحين » ليست مجردة من القرائن » بل انضم إليها ما 
فيه كفاية لمزاحمة تطرق الاحتالات الموهنة للأخبار . 

ومن هذه pla‏ 

الأول حلذلة الشيكين ن هذا OLA‏ 


)١(‏ انظر ١‏ علوم الحديث ومصطلحه » (ص : )١٠5١١‏ إلا أنه اختار رأي ابن حزم من إفادة كل 
(؟) قال : والحق الذي نراه ونعتقده أن كل حديث احادي صحيح تلقته الآمة بالقبول من غير 
نكير منها عليه أو طعن فيه » فإنه يفيد العلم واليقين » سواء كان في ١‏ الصحيحين ) أو في غيرهما . 
وأما ما تنازعت الأمة فيه فصححه بعض العلماء » وضعفه اخرون », فإنما يفيد عند من صححه 
الظن الغالب فحسب . « الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام » (ص : )١5‏ . 

() قال في كتابه « أصول التخريج ودراسة الأسانيد » (ص : )5١١‏ بعد نقل كلام ابن الصلاح : 
وهذا لعمري زيادة في التأكيد على صحتها » وأنه لا يتطرق لصحتها أدنى ريب » ولا يظن أحد 
أن ابن الصلاح وحده هو الذي قال بهذا القول » لقد وافقه على قوله هذا عدد من المتقدمين › 
بل هو مذهب أهل الحديث قاطبة » ومذهب السلف عامة . 

(4) قال : وأجمع العلماء على أن جميع ما في الصحيحين من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما 
أصح كتب الحديث . انظر كتابه « نحات في المكتبة والبحث والمصادر » (ص : )١1١‏ . 


۳۰۳ 


الثانية : وتقدمهما في تمييز الصحيح من الأحاديث عن الضعيف منهما 
على غيرهما . 

وهذا ما صرح به الحافظ ابن حجر العسقلاني » إلا أنه اعتبر التلقي 
بالقبول » والإجماع على صحة ما فيهما كقرينة من إحدى القرائن 

فجملة القول أن أحاديث « الصحيحين » احتفت بثلاث قرائن عند 
القاتلك: leali‏ 

فنحن نأخذ كل واحدة من هذه القرائن الثلاث ونتكلم عليها 
واحدة واحدة لكي تتجلى صحة اعتبارها » وقوة صلاحها لإفادة 
القطع . فنقول : 

أما الإجماع والتلقي فلا يستراب في وقوعه » فقد صرح به كبار 
فقهاء الأمة الإسلامية » وحصول القطع بمثل هذا الإجماع أمر مجمع عليه 
Jal ve‏ انق .والتحقيق نتن خلهاء الفقه والاصول: : 

قال أو إسعدق ‏ الشير از هن “اكمة: الشدافعنة::: 
YI ai GU Jo‏ بالقبول يقطع بصدقه سواء » عمل الكل 
به » أو عمل البعض » وتاوله البعض ٠.‏ 
وقال القاضي أبو يعلى الفراء من الحنابلة : الاستدلال يوجب العلم من 
أربعة أوجه : 
أحدها : أن تتلقاه الأمة بالقبول » فدل ذلك عل أنه حق ؛ لأن الأمة 
لا تجتمع على الخطاً » ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت 
عندهم بصحته .7 


. )5١ : «اللمع في أصول الفقه» (ص‎ )١( 
)5../99 «العدة في أصول الفقه»‎ )۲( 


۳4 


culi‏ الصحيحين بين الظن واليقين 3 سب الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


بالقبول » أو عملت بموجبه لأجله قول عامة الفقهاء المالكية ‏ ذكره 
عبد الوهاب ‏ والحنفية ‏ فيما أظن ‏ والشافعية » والحنبلية .20 وقال 
عبد العزيز البخاري من الحنفية : poll dol e A LI galli‏ 
li LU, ci) iù Di JUAN d de‏ :الآمة pi Spille‏ 
عداتهم وتصلبهم في دينهم كان Mo gigli ue‏ 

و اله غات dee Ade ga‏ تقل فل اند اها اسلف ابه 
القائلون بإفادة أحاديث الصحيحين القطع من الدلائل في غاية من القوة 
والاعتبار .. 

وأما ما يتعلق بجلالة الشيخين في هذا الشأن فهو أيضاً أمر لا نزاع 
فين ادن قدها وعدي + وتزار اقل عن La pè Je Legio‏ 
ا 

قال الترمذي : لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ 
ااا ل ف Mo bll Jeeg ee‏ 

وقال كط اليد امه ون سنا ca pil ida gi cari‏ 
راان gii dele ci dee i‏ 0 
وقال ابن خزيمة : ما lei cs ua E.‏ أعلم بحديث رسول الله 
عو » وأحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري .“ ومثل هذأ كثير 
جد في البخاري رحمه الله تعالى . 
)١(‏ «المسودة في أصول الفقه) (ص : ۲۱۷) . 
I e (MM‏ ارم 
(۳) (سیر أعلام النبلاء) CANIS‏ 


. )١5١/5( )» تارج بغداد‎ « › )٤۲۱/۱۲( ٩ سیر اعلام النبلاء‎ « )٤4( 
4 (TI) ) هدي الساري ) (ص : 185) »2 سير أعلام النبلاء‎ « (0) 


وأما مسلم فقد قال أبو الفضل محمد بن إبراهم : سمعت أحمد بن 
سلمة يقول : رأيت أبازرعة » وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحيح على مشائخ VI LA pas‏ 

وقال النووي : أجمعوا على جلالته » وإمامته » وعلو مرتبته » 
وحذقه في هذه الصنعة » وتقدمه فيها » وتضلعه منها . وقال : هو أحد 
أعلام أئمة هذا الشأن المعترف له بالتقدم فيه بلا حلاف عند أهل الحذق 
Mob al,‏ 

ومثله كثير في كتب التراجم تركناه مخافة الطول . 
فكل هذه التصريحات دالة على جلالة الشيخين في هذا الشآن وتقدمهما 
على أهل عصرهما في معرفة الحديث وعلله . 

وهذا التقدم هو الذي وقع عليه اختيار الحافظ ابن حجر كقرينة 
تنشيء وحدها الاطمئنان للقلب على صدق ما حكما عليه بالصحة › 
ويصلح أن يتحول إلى اليقين بانضمام أمر آخر معه . 
اما القرينة الثالثة وهي : 

تقدم الشيخين في معرفة صحيح الحديث من سقيمه » فهي وإن 
كانت من لوازم ما سبق من التصريحات من العلماء بتفضيلهما وتقديمهما 
عل غ م ق ا ل dan, cpl Li‏ اول 
ut‏ ريا اا ار مودق عر وو خض دال sua Je‏ 
نسبة إلى ما سبق من القرينة الثانية . 


get 0)‏ أعلام النبلاء » (؟١/5لاه)»‏ «تذكر الحفاظ» )٥۸۹/۲(‏ › « طرح التثريب) 


O 
. 4١ » 9.0/99 » «عبذيب الأسماء والصفات‎ )5( 


۳۹٦ 


أحاديث الصحيحين بين الظن ij‏ الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


فنحن نورد عدة أمثلة لتكون مساعدة على فهم ما يريد الحافظ ابن 
حجر إثباته » وتبين وضوحاً معنى « تقدمهما في تمييز الصحيح على 
غيرهما ) وتو كد وجود ما يدعيه ابن حجر من إفادة هذه القرينة القطع 
عند وجودها في الاخبار المروية في الصحيحين . 
المثال الأول : روى الحافظ الزيلعي حديثاً عن زيد بن أي أَكيسَة ثم نقل 
ف ho pira‏ وعمه الله قولة 4ق يعض dio‏ 
نكارة . ثم أجاب الحافظ الزيلعي عن هذا الجرح قائلاً : هو ممن احتج 
به البخاري ومسلم » وهما العمدة في MII‏ 
ا مال الثاني : نقل الحافظ بدر الدين العيني جرح ابن المنذر لعبد الرحمن 
ابن جابر بن عبد الله وحكم الأصيل على حديثه بالاضطراب ثم قال : 
قد اتفق الشيخان على تصحيح حديثه وهما العمدة في الصحيح .0 
JU‏ الغالث : نقل الحافظ بدر الدين العيني دعوى بعض المحدثين 
ا ا ارج امار وخ او dle‏ موه 
في صحيح البخاري فقال : حديث أنس لا يعارضه حديث عقبة ؛ لأن 
تصحيح البخاري أقوى من تصحيح غيره » والمعارضة تقتضي 
المساواة .0) 
لمخال الرابع : روى رواية أخرجها أبو داود عن طريقين : صحيح 
وضعيف . ثم قال : ومع هذا فالصحيح منه ( أي من أبي داود) لا يقاوم 


. )١79/1١١ «نصبٌ الراية»‎ )١( 

» تعليق للمجلة : وهذا كله صحيح فكلام الإمام أحمد لا يخالف احتجاجهما به فإنهما ينتقيان 
من حديثه ما تثبت فيه ووافق غيره دون ما فيه نكارة . 

(VE › ۲۳/۲ ٤( «عمدة القاريء)‎ )١١ 

(۳) «عمدة القاريء» )١9/57(‏ . 


7ت 


۱۸ dial البحوث الاسلامية‎ de 


صحيح البخاري . فافهم .(' 
فقوله ) فافهم ) يدل de‏ أنه يريد تنبيه القارىء على اهمية فحوى 
كلامه . 
وكذا الحافظ بدر الدين العيني رجح تصحيح الشيخين على تصحيح 
النساني » وابن al, col‏ داود bl‏ غل. أن الشيخين هما العمدة في 
تصحيح الأحاديث . وهذا معنى قول ابن حجر : (١‏ وتقديمهما في تمييز 
الصحيح على غيرهما ) . 

فهذه التوضيحات لا تترك مجالاً للشك في صحة ما اختاره الحافظ 
ابن حجر من أن الشيخين . ؟ يقدّمان على غيرهما في معرفة هذا الفن 
عموماً » كذلك هما مزية وتفوق في تصحيح الأحاديث وتضعيفها 
000 

وك أن التقدم في معرفة الفن عموما يعتبر قرينة تفيد اطمئنان القلب 
في حكمهما على الأحاديث صحة وضعفاً » كذلك كونبما العمدة في 
التصحيح خصوصا أيضاً قرينة ثانية تؤدي إلى مزيد من التأكيد في 
اطمعنان القلب » والجزم بصحة الحكم منهما . والله أعلم . 


€3 أدلة من قال بافادة أحاديث الصحيحين الظن : 


وممن تكلم في هذا الموضوع بابسط الادلة هو الإمام محيي الدين 
النووي الشافعي » والإمام أبو الفتح ابن برهان البغدادي ‏ رحمهما الله 
- فنورد نص كلامهما كاملا ثم نقكلم فيه بحا وتحقيقاً مع دراسة بعض 


. )۲۲/۲۲( «عمدة القاريء»‎ )١( 


۳۰A - 


أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


فقال النووي ردا على ابن الصلاح : 

وهذا الذي ذكره الشيخ خلاف ما قاله المحققون والأكثرون ؛ فإِنهم 
قالوا : أحاديث الصحيحين التى ليست كتواترة تفيد الظن ؛ فإنها احاد ‏ 
اخ داك AU‏ 

ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك » وتلقي الأمة 
بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما . وهذا متفق عليه » فإن أخبار 
الاحاد التى في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها » ولا تفيد 
إلا الظن » فكذا الصحيحان . وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من 
الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه » بل يجب العمل 
به مطلقا . 

وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر » وتوجد فيه شروط 
الصحيح . ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فبهما إجماعهم على 
sl‏ مقطو ع sl‏ من كلام النبي Ar‏ 
وقال ابن برهان : 

خبر الواحد لا يفيد العلم » خلافاً لبعض أصحاب الحديث » فإنهم 
زعموا أن مارواه مسلم والبخاري مقطوع بصحته . وعمدتنا : أن العلم 
لو حصل بذلك لحصل لكافة الناس كالعلم اشر اا 
وان البخاري ليس معصوماً عن الخطاً da deal sala‏ أهل 
الحديث » وأهل العلم غلطوا مسلماً والبخاري » وثبتوا أوهامهما » ولو 
ea de lea Lg DE‏ عليه :ذلك 


. )3١/١( «شرح مسلم للنووي»‎ )١( 


۳۰۹ 


VA البحوث الاسلامية العدد‎ ale 


Ag ARI pr E ل‎ 
pen AL v leghe gl di di فدل على‎ 
. الحقوق إلا بشهادة شاهدين‎ 

ولا عمدة للخصم إلا أن الأمة de casi‏ تلقي هذين الكتابين 
بالقبول. واتفقوا عل العمل مما وهذا لا يذل Je‏ اله مقطوع 
بصحتبما > فان الأمة إنغا عملت ببما لاعتقاد الأمانة والثقة في الرواية › 
وليس كل ما يوجب العمل به كان مقطوعا Mi sona‏ 

فهذا ما قاله النووي وابن برهان يتضمن عدة أمور حاولا بمجموعها 
الرد على من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع » فنذكر واحدا 
واحداً منبا على ما يليق بها من الإجابة عنها . 
فاولا : أساس رأي كل من النووي وابن برهان وغيرهما في الرد على 
oh ne dale di‏ 
GLI dea‏ ولا اسب ارا ما ادع 

ara ni a ia LA N) دل ال‎ e 
ای او ااا‎ 
. في تعريفه » وشرائطه » وما يفيد به » اختلافا شديدا‎ 


ONE - NY CY) Jpoli الوصول إلى علم‎ )١( 


ت 71ت 


Lasi‏ الصحيحين بين الظن illy‏ الشيخ di li Lib‏ الزاهدي 


مع إنكار كثير منهم بإمكانيات وقوعه واحتالات تحققه في الحديث 
النبوي الشريف . وذهاب الاخرين إلى الحكم بالمتواتر على بعض المعاني 
الشائعة المشتهرة اشتهارا بالغا بمجرد شيوعها وذيوعها وسموها بالمتواتر 
Oy ggall‏ ن لم تتحقق فيها الشروط المتخد بها في كتب الأصول . 
ففي تعريفه نظريتان es‏ الأصول : 
تقوم إحديهما على إناطة plein‏ وار جره عند die‏ بن 
الأشخاص الخبرين . فاختار بعضهم الإثني عشر » وبعضهم العشرين » 
وبعضم الأربعين + وبعضهم ced‏ + وبعضهم أكثر منه بكثير . 
وهذه النظرية باطلة عند جمهور الاصوليين ‏ () 
والثانية قائمة على الاعتبار بتأثير صفات الخبرين على تنوعها » واختلااف 
هيئاتها في حصول العلم . فليست كثرة العدد عندهم إلا من [حدى 
الصفات والقرائن » لا مجموعها » بخلاف ما قامت عليها النظرية الأولى . 
والمعتبر عندهم في الحكم بالتواتر حصول العلم لا وجود الصفات 
المعنية » بل كل ما حصل به العلم فهو متواتر عندهم . 

قال dts i NI‏ فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من 
أقوال الخبرين » لا أن العلم مضبوط بعدد مخصوص .22 . 

وقال إمام الحرمين : الكثرة من جملة القرائن التي تترتب عليه العلوم 
امجتناة من العادات .9) 

وقال : وما من عدد تمسك به طائفة إلا ويمكن فرض تواطئهم على 
O. DS‏ 


SCENE : انظر « إرشاد الفحول » (ص‎ )١( 
. )590/1١( » الإحكام في أصول الأحكام‎ ١ (؟)‎ 


(۳) « البرهان في انول الفقه ) ١١/0٠8ه).‏ 
)٤(‏ « البرهان » )٥۷۲/١(‏ . 


۳۱۱ 


محلة البحوث الإسلامية العدد ٠۸‏ 


وقال : فالعدد بعينه ليس pala‏ إذ يتصور معه تقدير حالة 
ضابطة › a‏ حاملة على الكذب VD.‏ 


aL 


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : لا يعتبر في التواتر عدد محصور › 
بل يعتبر فيه ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس cli‏ 
وعدم Je Sbigli GU‏ الكذب. (Pf LA Leg‏ 
لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك .() 

وقال ومن الناس من لا يسمى متواتراً إلا ما رواه عدد كثير يكون 
العلم Vol‏ بكثرة عددهم فقط » ويقولون : إن كل عدد أفاد العلم 
في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول » ضعيف . 


والصحيح ما عليه الأكثرون : إن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة » 
وقد يحصل بصفاتهم وديهم وضبطهم » وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر . 

وقال : إذا عرف أن العلم بأخبار الخبرين له أسباب غير مجرد 
fia ed PIA‏ بي بار 
be Wale Lie ui Si i‏ 


. )5178/١( ) البرهان‎ ١ (A) 

(NI Sped جامع‎ « )۲( 

99) (المسودة في اصول الفقه ) (ص : )۲١١۲‏ . 
)٤(‏ ( محموع الفتاو ى ) )۸/۱۸ ¢ .)©١‏ 


TV 


أحاديث illy gl ce poni‏ الشيخ حافظ شاء الله الزاهدي 


a LI pali ri gie OE Of ne reg e e tt 

من المتواتر » القسم الأول من المتواتر » فذاك مردود عند اا 
وإن كان يريد المعنى الثاني للمتواتر الذي هو المعتمد عند المحققين » فلا 
سبيل له للرد على من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع , لأنها محتفة 
بالقرائن المفيدة لليقين » فصمّ إطلاق المتواتر عليها » وبطل قوله : ١‏ إنها 
ol Yad Yo‏ 
ثانياً : قول النووي « ما اختاره ابن الصلاح هو خلاف الحققين 
Eyl hO Sa Ne EEN‏ 
جهة الأكثرين » LI‏ الحققون فلا . فقد وافق ابن الصلاح أيضا 
محققون .() 

وقال الزركشي : إن هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير 
الأصوليين من أصحابنا وغيرهم .© 

ونقل أبو إسحق الإسفراييني وغيره إجماع أهل الصنعة على ذلك . 
كا مر . فهذا يزيف ما ادعاه الشيخ النووي . والاعتبار بقول هؤلاء - 
فيما أرى ‏ أحرى من الإصغاء إلى قول النووي وحده . 
Hi‏ قوام 4ن اجاديك الج حن غر اة عاد ءاعدل 
إلا الظن للا تقرر ) . 

فهذا الإطلاق منه في إفادة الاحاد الظن لا غيره » فيه تساهل منه , 
EU UM,‏ عند الأضولييق: . 


ANTI » نقله عنه السيوطي في « تدريب الراوي‎ )١( 
. )١8/ الرركشي علي ابن الصلاح ) (ورقة‎ DIM 


Vil كت‎ 


مجلة البحوث الإسلامية العدد VA‏ 


لآق القون del dl doi pa ded di‏ 
العلم بخبر الواحد إذا حفته القرائن .() 
واستخدم هو نفسه هذه القاعدة في شرح مسلم .() 

وإنما النزاع في إفادة خبر الواحد الظن أو العلم إذا تجرد عن 
القرائن . 

قال الشوكاني : إن الخلاف في إفادة خبر الاحاد الظن أو العلم مقيد 
L‏ )13 كان sli n‏ لم ينضم إليه ما يقويه » وأما إذا انضم إليه ما 
يقویه »› أو كان مشهورا › أو OST‏ فلا يجرى فيه الخلااف 
i gi‏ 

والمقرر في الأصول هو هذا . فعجباً للشيخ ! كيف يدعي بهذا 
الإطلاق المرجوح في الأصول في موضع النقد والرد »> ويعزوه إلى 
الأكثرين والحققين من الأصوليين . 


رابعا : قوله. : :9 تلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب: العمل بما فيها ) 
Lal‏ غير صحيح من وجهين : 

الاول : أن التلقي لم يقع أصلا على وجوب العمل بكل ما في هذين 
الكتابين ولم يصرح به أحد قبله ولا بعده من العلماء » والشيخ النووي 
0 کت مد ااك هو اط مه اخ ن فا sella‏ 


› )۳١١/۲( و «لابماج في شرح المهاج» للسبكي‎ » )٠٠۲ : ج۲ ص‎ ١ (ق‎ path راجع‎ )١( 
«الإحكام للامدي»‎ (VA >» ۷٦/۳( «تيسير التحرير»‎ » )٠٠١ : و « المنخول للغزالي » (ص‎ 
آ‎ )٠٠٤ : «شرح تنقيح الفصول للقرافي» (ص‎ » )۲۳٤/۱( 

- (4/9) M 

9؟) («إرشاد الفحول ) (ص : 15). 


۳۱٤ 


أحاديث الصحيحين بين ii gl‏ بالثيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


منسوخ .© وفيهما مالا يحتمل الوجوب أصلا فكيف تصح دعوى 
وجوب العمل بما فيها . 

الثاني : تلقي العلماء هذين الكتابين بالقبول هو من حيث الصحة › لا 
من حيث وجوب العمل بما فيها 5 فهمه الشيخ . 


adi de قوهما باز د زع‎ Lal 
dei عل أنه‎ 

ا a petit‏ تى دال إل 
من Adi‏ © 


Luco Lib bs dibatte Lal 
. » لا يحتاج إلى النظر فيه‎ 

قلت : هذا هو الأمر الذي دعا ابن الصلاح وغيره من كثير من 
الأصوليين للحكم على أحاديث الصحيحين بالقطع بصحمما : لأن 
الإجماع على عدم احتياج النظر في الإسناد لثبوت صحة ما فيهما يستلزء 
الإجماع على صدق ما فيهما في نفس الأمر . 

Hi LAI عنم‎ Lipari pl bl i dla li cdi lla 
نقطع بقوله . قول لم يجعله أحد دليلاً لرأيه » ولم يقل من قال بإفادة‎ 
أحاديث الصحيحين القطع بناءاً على عصمة البخاري ومسلم في‎ 
زل أن البتخاري‎ i احتراوقنا ..وشكديننا عل الأحاديف ع وإفا قال‎ 
ومسلماً إمامان في الفن » معترفان بالتقدم على غيرهما » صححا مجموعة‎ 
. اعتقاد ذلك وإعمال الناسخ‎ iaia 


)١(‏ انظر «العدة في أصول الفقه) )۹٠٠/٣(‏ »› «مقدمة في اول التفسير» (ص : )٦۷‏ › «علوم 
الحديث لابن الصلاح) وص : 5؟ » 55) » «روضة الناظر) (ص : 575) . 


_YV\io_ 


١/ البحوث الاسلامية العدد‎ dle 


من الروايات التي أخذتها علماء الأمة Le‏ وتنقيباً ؛ ثم اتفقت كلمتهم 
على موافقة الشيخين تصديقاً لهاء وعملا بهاء وتأويلا لما يحتاج التأويلمنها . 
فهذا الاتفاق من الأمة يثمر اعتقاد صدق ما فيهما في نفس الأمر . 
ثامناً : قوله : لأن أهل الحديث وأهل العلم غلطوا مسلماً والبخاري » 
وثبتوا أوهامهما . ليس له أي تاثير فيما نحن في إثباته . وجوابنا من 
de‏ 
أولا : إن بعض الحفاظ وإن انتقدوا ما يقارب بائتين وعشرة أحاديث 
من الصحيحين » وبينوا عللها » إلا أن الأمة لم تقبل هذا النقد » واستمر 
العمل بما في هذين الكتابين من غير اعتداد بهذه الانتقادات . هذا وقد 
d5‏ اصيرح بزيفها » والتوضيح بردها وإبطالها » والتبيين ak‏ من 
أخطا Lao‏ كثير من المحدثين » نذكر كلام بعض منهم : 

)١(‏ قال النووي في « مقدمة شرح البخاري » : قد استدرك الدارقطني 
على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها » وذلك الطعن مبني على 
قواعد لبعض الحدثين ضعيفة جداً » مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه 
والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك O.‏ 

)١(‏ وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي : ما احتج البخاري ومسلم 
به من جماعة عُللِم الطعن فيهم من غيرهم » محمول على أنه لم يثبت 
الطعن المؤثر مفسّر السبب .0 

(؟) وقال الحافظ صلاح الدين العلاني : إذا جزم بالخبر وصححه واطلع 
غيره فيه على علة قادحة فيه قدمت على تصحيح ذاك » ما عدا تصحيح 
الشيخين لاتفاق الامة على تلقى ذلك منهما بالقبول .° 

: 657 : نقله عنه ابن حجر في «هدى الساري) (و(ص‎ )١( 


(۲) نقله عن النووي في «شرح مسلم» )55/١(‏ . 
(؟) انظر «جامع (and‏ (ص : )8١‏ . 


SARE 


أحاديث الصحيحين ii Jbl cu‏ بالشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


)٤(‏ وقال الحافظ ابن حجر : فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون 
di‏ معارضاً لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما 
فيندفع الاعتراض من حيث Mo ibi‏ 

)5١‏ وقال الشوكاني : فقد أجمع أهل هذا الشان عل أن أحاديث 
الصحيحين » أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على 
ثبوته » وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك . 


وقد دفع أكابر الأمة من تعرض للكلام على شيءٍ ما e leg‏ وردوه 
أبلغ رد » وبينوا صحته أكمل بيان ؛ فالكلام على إسناده بعد هذا لا 
ياتي بفائدة يعتد بها ؛ فكل رواته قد جاوز القنطرة » وارتفع عنهم القيل 
والقال » وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام » أو يتناولهم طعن 
طاعن » أو توهين موهن .(") 
وبمثله قال ابن دقيق العيد”؟ وجمال الدين الزيلعي؟2 والحافظ بدر الدين 
VA‏ 3 
ثانيا : وإن سلمنا أن بعض هذه الإيرادات واردة » فغاية أمرها أنها تؤثر 
في عين السند الذي خرج به المتن من غير أن تؤثر أي تأثير في ‘old‏ 
لأن المحدث قد يرى اتن بسند يحتمل وجها من وجوه النقد Uba‏ 
للعلو » أو بياناً لشيء من اللطائف الإسنادية » أو إغراباً على البعض » 


(MEV 102) «هدى الساري)‎ )١( 

.)؟"١‎ NT : قطر الولي ) (ص‎ « )١( 

ONESTI ge) الاقتراح‎ ) (1) 

(:) « نصب الراية ) (MEV‏ 

(ه) راجع «وعمدة القاري ) (١لم‏ 2ع VEV/E cot/Y «1 <1 ۳۹4 21١9‏ ( 
Aver.‏ 


ات 


مبجلة البحوث الاسلامية العدد ١/‏ 


وغيرها من المقاصد . مع أن المتن يكون معروفاً » مرويا بأسانيد أخرى 
صحيحة سالمة » من كل وجوه النقد » وجميع احتالات الخطا 5 صرح 
به العلماء .© ويؤكد قولنا ما نقله سعيد بن عمرو البرزعي من 
اعتراض أي زرعة على مسلم لإخراجه عن بعض الضعفاء في كتابه 
وإجابة مسلم عنه . 

قال البرزعي : حضرت أبا زرعة وذكر صحيح مسلم فأنكر عليه 
روايته فيه عن أسباط بن نصر » وقطن بن نسير» وأحمد بن عيسى 
ار : 
قال : فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار dl‏ زرعة فقال لي 
مسلم : إنما قلت صحيح » وإنما ادخلت من حديث أاسباط وقطن واحمد 
ابن عيسى ما قد رواه الثقات عن شيوخهم » إلا أنه ربما وقع إلي عنهم 
بارتفاع » ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول ؛ فاقتصر على 
ذلك » وأصل الحديث معروف من MO SIUSI dg)‏ 
ولذلك قال الحافظ الزيلعي : صاحبا الصحيح ‏ رحمهما الله إذا أخرجا 
من تكلم فيه » فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه » وظهرت 
شواهده » وعلم أن له أصلا » ولا يروون ما تفرد به » سيما إذا خالفه 
O. Sui‏ 


هذا وفي كلام ابن برهان المذكور أمور أخرى قابلة للنقد كتسويته 
بين الرواية والشهادة » مع أن الصحيح عند المحدثين وأصحاب الأصول 


)١(‏ انظر « شرح مسلم للنووي » )۲۲٠/١(‏ » « مقدمة تحفة الأحوذي » (ص : )٠١۸‏ › « فيض 
الباري » )٤٦/١(‏ » « بغية الفحول » (ص : )۸١‏ › « كوثر النبي » (ص : 8) . ١‏ أصول التخرج 
ودراسة الأسائيد 4 TY a)‏ 

(۲) نقله النووي في ٠‏ شرح مسلم Ve raf) ٠‏ 

(۳) « نصب الراية » (MEN‏ 


- ۳۱۸ - 
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عدم التسوية من كل الوجوه » فتر كناه حال الطول » ولعدم he‏ 
بالموضوع . والذي يبدو من دراسة هذه الانتقادات هو أن الشيخ النووي 
يعترف بكل ما يعترف به غيره من إجماع الأمة على صحة العمل ب 
في هذين الكتابين والإجماع على عدم احتياج النظر في السند عند العمل 

وھ ld el‏ عرق sisi Line e pl‏ 
بيخ الصلاح وغيره من إفادة أحاديث الصحيحين القطع لما انضم Lal‏ 
من القرائن المؤثرة في إفادة العلم بها تأثيراً قويا . والله أعلم . 


)9( مع ابن الصلاح وابن حجر : 


(rali use أذلة القائليق بعك‎ ate Lai ol da 
وظنيتها » ودراستها النقدية الموجزة نتوجه إلى ما استثناه ابن الصلاح وابن‎ 
: وججملة ما استثنياه منها على نوعين‎ 
الأول : ما انتقده الحفاظ كالدارقطني وغيره . بدليل أنه لم يقع عليه‎ 

نك لقنا O‏ 

الإجماع المفيد للقطع . 
a co elio‏ ووافقه عل ذلك 9 حجر 
الثاني : الأحاديث التي وقع التعارض بينها حيث لا ترجيح ؛ لاستحالة 
أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على 
M av‏ 


.)55 : علوم الحديث ) (ص‎ « )١( 
. )۲۳ › ۲۲ : شرح النخبة ) (ص‎ « )۲( 
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وتفرد بإخراج هذا النوع من أحاديث الصحيحين ابن حجر » ولم يؤثر 
عن أحد غيره من المحدثين . حسب معرفتي . 
وهذا الاستثناء بنوعيه لا نراه صحيحا . 
أما النوع الأول : فلأن انتقادات الدارقطني وغيره من الحفاظ تتوجه إلى 
الاسانيد والمتون سالمة من النقد » كا سبق تقرير ذلك » ومحل الأجماع 
هق ali N gli‏ 

Jey‏ تقدير توجه هذه الانتقادات إلى المتون لا يلزم أيضاً إخراجها 
من جملة ما وقع عليه الإجماع . 

وذلك لأن الدارقطني وغيره طائفة قليلة جداً نسبة للمجمعين على 
صحة أحاديث الصحيحين » والخالفة الضئيلة لا تقدح في انعقاد الإجماع 
عند الجمهور من الاصوليين كا صرح به الحافظ بدر الدين العيني .() 

Gul agli co alb Lo aa cy olii L Li, 
: الصحيحين فليس بصحيح أيضا في رأينا لوجوه‎ 
ga a da و5 إن العا رن قن نمضن‎ 
الفقهاء ولم يحكم أحد عليها بظنية ثبوتها بمجرد هذا التعارض » بل استمر‎ 
. الحكم بقطعية القرآن كله على حسب اتفاق الأمة وإجماعها على ذلك‎ 
انتزاع حكم القطعية عما وقع الإجماع على صحته‎ oi de Ju فهذا‎ 
على وقوع التعارض في ظاهر النظر مرفوض عند العلماء في حق‎ lai 


القران . 
فوجب أن يكون في حق السنة مرفوضاً أيضاً لعدم وجود الفارق المؤثر 
بينهما في الوصف الْمذ كور . 


.)47 + 7٠/5١ ) «عمدة القاري‎ )١( 
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أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين .ل الشيخ Lib‏ ثناء الله الزاهدي 


انياً : ذهب الإمام الشافعي وغيره من المحدثين إلى أن الحديث إذا كان 
gii ba de luce‏ ا بین غا کات ا ن 
التعارض بين الأحاديث فأجاب عنه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله : 
ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج » أو على أحدهما دلالة باحد 
ما وصفت » إما بموافقة الكتاب » أو غيره من السنة » أو بعض 
ل 

وقال ابن خزيمة : لا أعرف أنه روى عن النبي مله obi‏ 
با سنادين صحيحين متضادين فمن کان عنده فليا تني به 5 
ا 
o als‏ حينت 0 ت م ی ع ا هرد 
الأئمة . 
ثالقاً : إن الحافظ ابن حجر عندما اختار استثناء ما ظاهره التعارض كان 
عليه أن يعين ذلك » ويشير إلى الأحاديث التي هي متعارضة تعارضاً 
لا يمكن دفعه أصلاً » من أي وجه من الوجوه ؛ لتكون بين عيني الحفاظ 
أا خن غه ade‏ غلا اس الت ولات ا جت عن 
انتقادات من انتقدها قبل » فتأتي بالنتيجة النبائية » إما الحكم عليها 
بالتعارض حقيقة » وإما الحكم بالذهول » والقصور » والعجز على مدى 
ذلك التعارض: + 

لذن st ly e cpl Sala dla Jill‏ العلمية تاوف + 
فرب دليل يتعارض عند أحد » مع أن غيره يجد له محملاً صحيحاً . 


. )8١؟‎ : راجع ( بغية الفحول ) (ص‎ )١( 
.)؟١5‎ : انظر « الرسالة للشافعي ) (ص‎ )۲( 
. ۸١ » ۱۸٤ : الأجوبة الفاضلة » ( ص‎ ١ نقله عن الشيخ الكندي في‎ )5( 


۳۲۹ 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ١/‏ 


: بين أحَاديث الصّحيحين والخبر المشهور‎ )١( 
› بعد تقرير أدلة القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع‎ 

والمنكرين لذلك » ناتي إلى أمر آخر وهو تحديد مرتبتي أحاديث 
الصحيحين )131 المشهور من حيث الثبوت . 
وال :تزاف عقا dl pigli tubi di ga‏ ت فن ار 
المشهور . ودليلنا على ذلك من وجوه : i‏ 
أولاً : إن المحدثين قد أطبقت كلمتهم على أن أعلى درجات الصحيح 
gal L‏ عليه fc di‏ کد ان بكرن با عله عد Lg‏ 
كا صرح O Sil palla‏ 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصحيح مشهوراً أو غير مشهور . 
افا ٠‏ احاديف الحيين Gli‏ الول ig‏ أبن خر ` 
هذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة 
عن التواتر .< 
ولذلك أخر المشهور عن أحاديث الصحيحين عندما ذكر أنواع الخبر 
احتف بالقرائن 
Ul‏ : أحاديث الصحيحين وقع على صحتا الإجماع كا سبق » ودلالة 
الإجماع أقوى من الخبر المشهور ا صرح به الحافظ بدر الدين 
العيني 000 
فمقتضى هذه الأمور Yogi gii A 0, di‏ وجك ف 
الصحيحين أنزل من اچاد الصحيحين . 


)\( «الاجوبة الفاضلة» (ص : )٠٠۲‏ . 


.)١5 25١ : «شرح النخبة) (ص‎ )١( 
. )۲۳۳/٠١( «عمدة القاري»‎ )۳( 
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أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين _الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


أمم نائج الث 

وأهم ما وصلنا إليه من النتائج بعد البحث هي : 

)1( إن القائلين بإفادة أحاديث الصحيحين القطع جمع لا يستهان بهم » 
ومن بينهم الحفاظ اححدثون » والفقهاء المحققون . 

؟) أدلة القائلين بإفادتها القطع في غاية من الاعتبار من حيث الأصول 
واطراد العادة . 

(۳) أدلة من قال بظنيتبا بعضها في غاية من السقوط والوهن » وبعضها 
قضايا جامدة » ضيقة النطاق » تلائم بمناهج أهل الكلام أكثر من 
أن توافق بطبيعة مقتضيات الشرع والعرف عند علماء الإسلام . 

(4:) إن الأحاديث المفيدة للقطع كثيرة » من غير أن يتكلف في إطلاق 
التواتر عليها » وتحقيقه فيها . 

)0( كل ما أفاد العلم فهو متواتر » سواءٌ حصل العلم بكثرة عدد 
الخبرين » أو لصفة ديانتهم sul,‏ > او لضبطهم واتقانہم . 

(5) ها انتقده بعض الحفاظ من أحاديث الصحيحين لا يلزم إخراجه 
di Log SI dadi ia dd dalai‏ الاينافة دون 
المتون » ولكونه مخالفة ضئيلةَ غير فادحة في انعقاد الإجماع عند 
الف og‏ 

0 استثناء الحافظ ابن حجر ما ظاهره التعارض من القطع نظرية 
شخصية ضعيفة 1° إلى القثيل الواقعي من أحاديث 
الصحيحين . 

. أحاديث الصحيحين أقوى صحة , وأعلى رتبة من الخبر المشهور‎ (A) 


uan aloe اله‎ des dali Lol lay dl Jos 
وبالله التوفيق . حافظ ثناء الله الزاهدي‎ 


NNW 
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الإبباج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي وابنه عبد 
الوهاب السبكي طبعة مكتبة الكليات الأزهرية عام ١10١‏ ه . 
gi‏ الفاضلة للعلامة عبد الحي اللكنوي تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح a‏ غدة طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية . 

الإحكام في أصول الأحكام للأمدي . طبعة دار الفكر . 


إرشاد الفحول للش وكاني . دار الباز للدشر والتوزيع بمكة المكرمة . 


أصول التخريم ودراسة الأسانيد : للدكتور محمود الطحان طبعة 
دار القران الكريم بيروت . 

الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد طبعة وزارة الاوقاف 
العراقية . 

. للسيوطي . طبعة دار المعرفة‎ Call al 

. الكتب العلمية بيروت‎ ST لأحمد. محمد‎ i el 
البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني . دار الأنصار‎ 
. القاهرة‎ 

بغية الفحول لشرح مختصر الأصول للحافظ محمد الجوندلوي 


إدارة إشاعة السنة بباكستان . 


ببجة النظر على شرح نخبة الفكر لأبي الحسن محمد صادق 
السندي . مخطوط . 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . 


. إسحاق الشيرازي دار الفكر‎ 3 sil Jpel è i pal 


00 
00 
05 
(°) 
(1) 
(¥) 
(A) 
(4) 
(\*) 


(i) 


(1۲) 
(1۲) 


)£\( تحقيق المراد في أن الي يقتضي يي الفساد للحافظ e‏ 


العربية دمشق 
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أحاديث الصحيحين بين illy ll‏ بالشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي 


. تدريب الراوي للسيوطي دار الكتب العلمية‎ )١5( 

)١١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي . إحياء التراث العربي. 

. تصحيح النظر للهزاري مطبعة محمدي لاهور ۱۸۹۱ م‎ )١۷( 
. تهذيب الاسماء واللغات للنووي‎ (VA) 

(19) جامع الأصول للجزري تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . 

)٠١(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلاني وزارة الأوقاف 


العراقية . 

)١١(‏ جواهر الأصول لأبي الفيض الفارسي الهروي المكتبة العلمية 
للغنكافي بالمدينة المنورة . 

(YY)‏ حجة الله البالغة لول الله الدهلوي . المكتبة السلفية لاهور 
sa‏ 


589) الحديث حجة للغة في العقائد والأحكام i JUN‏ 

)۲٤(‏ حسن البيان فيما في سيرة النعمان لعبد العزيز الرحم اناد 

(55؟) حصول مول لصديق حسن خان . 

. الحطة في ذكر الصحاح الستة . لصديق حسن خان‎ )۲١( 

(۲۷) دراسات اللبيب للا محمد المعين السندي . لجنة الاحياء الادب 
Soil‏ كراتشي . 

(۲۸) الرسالة للشافعي . تحقيق أحمد محمد شاكر . 

(۲۹) السراج الوهاج Si dl o Gia‏ الأثرية سانکله هل 
ا کال 

)1( ر غ اا لاسي .م م ارا 

)۳١(‏ الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح برهان الدين الأنباسي مخطوط 

(۳۲) شرح التبصرة والتذكرة للعراقي . ٠٠٠١‏ ه القاهرة . 


"556 
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(5*) شرح تنقيح الفصول للقرافني . دار الفكر . 
(5”) شرح مسلم للنووي . إحياء التراث العربي . 
)10( شرح النخبة لابن حجر بتحقيق محمد فيات الصباغ مكتبة 
الغزالي . 
5 «شروظ الائبية Sgr esili lb cp det id‏ ابن 
dl‏ 
(۳۷) صفوة التصوف لابن طاهر » مخطوط . 
(۳۸) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي دار المعرفة . 
(9*) طرح التغريب لولي الدين أي زرعة أحمد العراق . 
)٤١(‏ العدة في أصول الفقه لابي يعلى الفراء » مؤسسة الرسالة . 
)4١(‏ علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح . دار العلم 
للملايين . 
(؟5) علوم الحديث لابن الصلاح بتحقيق نور الدين عتر » المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة . 
49) عمدة القارىء للحافظ الغيسى . دار الفكر . 
ill Spell DLE) dll ai o a JU (48)‏ 
والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض . 
)٤٥(‏ فتح WI‏ للسيخاوي : المكمة: السلفية” بالمدينة. By‏ 
(57) فيض الباري للكشيمري » دار الباز للنشر والتوزيع . 
)٤۷(‏ قطر الولي على حديث الولي للشوكاني دار الكتب الحديثة . 
)٤۸(‏ كوثر النبي لعبد العزيز الزهاروي . 
(59) اللمع للشيرازي . مصطفى البابي الحلبي القاهرة » المكتبة القاسمية 
متنان . 
(50) مجموع الفتاوى لابن Se i‏ العربية السعودية . 


n 
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(١ه)‏ المحصول للرازي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض . 

(57) محاسن الاصطلاح للبلقيني . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

)٠۳(‏ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي › المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 

(51) المستصفى للغزالي » دار المعرفة . 

(5ه) المسودة في أصول الفقه لال ابن تيمية مطبعة المدني القاهرة . 

EGNA a dig e pdl Jpol d dia (0%) 

01) مقدمة تحفة الأحوذي للمبا ركفوري دار التأليف فيصل اباد . 

59) المنخول للغزالي > دار الفكر . 

(089) المواهب اللدنية للقسطلاني . المطبعة الشرقية . 

(50) نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي » المملكة المغربية . 

. نصب. الراية للزيلعي . المجلس العلمي دابهيل‎ )5١( 

dg Ill cri pale de SITES و1‎ 

. الدعوة الإسلامية القاهرة‎ ha. الاوطار للشو كان‎ Ji (I) 

sia 45‏ السادي لابن > ... المكنية السلفية: د المدينة المتووة. : 

4 الوصيول i dl YI ped dl‏ ك الف 
gel‏ 
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